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رسـالة مؤرخـــة ٢٠ كــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠١ موجهــة إلى رئيــس مجلــس 
الأمـن مـن رئيـس لجنـة مجلـس الأمـن المنشـأة بموجـب القـــرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) 

 بشأن مكافحة الإرهاب 
تلقت لجنة مكافحة الإرهاب التقرير المرفق طيه، المقـدم مـن السـويد عمـلا بـالفقرة ٦ 

من القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) (انظر المرفق). 
وسأغدو ممتنا لو عملتم على تعميم هذه الرسالة ومرفقها بوصفهما مـن وثـائق مجلـس 

الأمن. 
(توقيع)  جيريمـي غرينستوك 
رئيس لجنة مكافحة الإرهاب 
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مرفق 
[الأصل: بالانكليزية] 
رسـالة مؤرخـة ٢٠ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠١ موجهـــة مــن الممثــل الدائــم 
للســويد لــدى الأمــم المتحــدة إلى رئيــس لجنــة مجلــس الأمــن المنشــأة بموجــــب 

 القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشأن مكافحة الإرهاب 
بناء على تعليمات من حكومتي أتشرف بأن أحيل طيه تقريرا مقدمـا مـن السـويد إلى 

لجنة مكافحة الإرهاب عملا بالفقرة ٦ من قرار مجلس الأمن ١٣٧٣ (٢٠٠١). 
وتعرب حكومتي عن استعدادها لتقـديم المزيـد مـن التقـارير أو المعلومـات إلى اللجنـة، 

حسب الاقتضاء، أو بناء على طلب من اللجنة. 
وسأغدو ممتنا لو عملتم على تعميم نص هذه الرسـالة والتقريـر المرفـق طيـه بوصفـهما 

من وثائق مجلس الأمن. 
(توقيع)  بييــر شوري 
السفير 
الممثل الدائم 
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ضميمــة   
تقرير مقدم من السويد إلى لجنة مكافحة الإرهاب المنشأة بموجب الفقرة ٦ مـن 
القــرار ١٣٧٣ (٢٠٠١)، الــذي اعتمــده مجلــــس الأمـــن في جلســـته ٤٣٨٥ 

 المعقودة في ٢٨ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١ 
ـــدول إلى أن توافـــي اللجنــة  يدعـو مجلـس الأمـن، في قـراره ١٣٧٣ (٢٠٠١) جميـع ال
ـــا، بتقــارير عــن الخطــوات الــتي  المنشـأة بموجـب أحكـام القـرار المذكـور، في غضـون ٩٠ يوم
ــــمها رئيــس  تتخذهـا لتنفيـذ القـرار. وقـد أُعــد هـذا التقريـر وفقـا للمبـادئ التوجيهيـة الـتي عم

اللجنة. 
وتشير السويد هنا، بوصفـها عضـوا في الاتحـاد الأوروبي، إلى التقريـر المشـترك للـدول 
الأعضاء في الاتحاد. وعلاوة على ذلك، ترغب السويد في إضافة مـا يلـي فيمـا يتعلـق بالتدابـير 

التشريعية الوطنية: 
 

ما هي التدابـير، إن وجـدت، الـتي اتــخذت لمنـع ووقـف تمويـل الأعمـال الإرهابيـة  ١ (أ)
بالإضافة إلى تلك المدرجة في ردودكم على الأسئلة من ١ (ب) إلى (د)؟ 

يرد وصف تفصيلي للتدابير المتخذة لمنع ووقف تمويل الأعمال الإرهابية في كـل فقـرة 
من الفقرات الفرعية. بيد أن فرقة العمل المعنيـة بـالإجراءات الماليـة المتعلقـة بغسـل الأمـوال قـد 
وســعت ولايتــها لتشــمل تمويــل الإرهــاب كمــا ورد في تقريــر الاتحــاد الأوروبي، وســـيكون 
للسويد، بوصفها عضوا في هذه الفرقة، دور نشط في تنفيذ التوصيات الخاصـة الـتي اعتــمدت 

مؤخرا. 
ما هي الجرائم والعقوبات المنصوص عليها في بلدكم فيما يتعلق بالأنشطة المدرجـة  ١ (ب)

في هذه الفقرة الفرعية؟ 
 

الجرائــم 
يندرج تمويل الجرائم تحـت بنـد الإعـداد لارتكـاب جريمـة. وبموجـب أحكـام المـادة ٢ 
من الفصل ٢٣ مـن قـانون العقوبـات السـويدي، يتعـرض في حـالات محـددة، الشـخص الـذي 
ـــها، بتقــديم أو تلقـــي أمــوالٍ أو أي شــيء آخــر  يقـوم، بنيــة ارتكـاب جريمـة أو التشـجيع علي
كمدفوعات مقدمة أو أجر عن تلك الجريمة، للمعاقبة على الإعداد للجريمة، ما لم تثبـت عليــه 
مة المشروع في ارتكاب الجريمة أو ارتكاا بالفعل. كما يتعرض الشـخص في حـالات معينـة 
أخرى إلى العقوبة بسبب تآمـره على ارتكـاب جريمـة. ويــعرف التآمــر بأنـه تبييـت النيـة علـى 
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تنفيذ أحد الأفعال بالتواطؤ مع شخص آخر، أو تقديم عرض بالعمل علـى ارتكـاب جريمـة أو 
بتنفيذها أو محاولة تحريض شخص آخر على ذلك. 

غير أنه إذا ثبت الشروع في تنفيذ العمل الإرهـابي أو إتمامـه، يتعـرض الشـخص الـذي 
يمـول الجريمـة للعقوبـة بسـبب المسـاعدة في ارتكاـا أو الحــــث علــى الإعــداد لهــا أو تنفيذهــا. 
وبموجـب المـادة ٤ مـن الفصـل ٢٣ مـن قـانون العقوبـات الســـويدي، لا توقـــع العقوبــة علــى 
الشـخص الـذي ارتكـب الجريمـة فحسـب، بـل وعلـى أي شـخص آخـر ســـاعد عليــها بتقــديم 
ـــلا). ويعاقَـــب الشــخص الــذي لا يـــعتبر مرتكبــا  المشـورة أو بـالفعل (عـن طريـق التمويـل مث
للجريمـة، حـال حثـــه شــخصا آخــر علــى ارتكاــا، علــى التحريــض علــى ارتكــاب الجريمــة 
أو المساعدة في ارتكاا أو التشجيع عليها. ويحكم على كل واحد مـن المشـاركين في الجريمـة 

حسب نيـته أو ما ينسـب إليه من تقصير. 
 

العقوبـات 
في حالــة تمويــل عمــل إرهــابي اكتمــل تنفيــذه أو وصــل التنفيــذ إلى مرحلـــة  (أ)

الشروع فيـه تكون العقوبة القصوى هي السجن مدى الحياة؛ 
في حالـة تمويـل عمــل إرهــابي لم يكتمــل تنفيــذه أو لم يصــل تنفيــذه مرحلــة  (ب)

الشروع فيه تكون العقوبة القصوى أقل من الحـد الأقصى المطبق في حالة اكتمال الجريمة. 
ـــع اتفاقيــات القــانون الجنــائي الــدولي المتعلقــة بقمــع  وقـد صدقـت السـويد علـى جمي
الإرهاب عدا الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب. وبالتـالي، فـإن السـويد قـد صدقـت علـى 
جميـع الاتفاقيـات والـبروتوكولات المدرجـة في مرفـق الاتفاقيـة الدوليـة لقمـع تمويـل الإرهــاب، 
وتقوم بتنفيذها جميعا. وعليه فإن جميع الأفعال التي تشـكل جريمـة في نطـاق اتفاقيـات القـانون 
الجنائي الدولي المتعلقة بقمع الإرهاب، وحسب التعريفات الواردة فيها، تصنـف بوصفـها مـن 

الجرائم في السويد. 
ـــها  غـير أن التشـريعات السـويدية لا تـرد فيـها إشـارات إلى أفعـال جنائيـة معينـة بوصف
أعمـالا إرهابيـة. فمرتكبـو هـذه الأعمـــال تجــرى معاقبتــهم بموجــب الأحكــام العامــة لقــانون 
العقوبـات. وتشـمل الأعمـال الإرهابيـة الـــتي يعاقَـــب عليــها كجرائــم: القتــل، والاختطــاف، 
والحـرق المتعمــد، والأضـرار الجنائيـة البالغـة الـــتي تعــرض حيــاة الآخريــن للخطــر، والأعمــال 
التخريبية، واختطاف وسائل النقل، وتخريب وسائل النقل البحرية أو الجوية، وتخريـب الموانـئ 
الجوية، ونشر السموم أو المواد المُسـببة للأمـراض. ويعـاقب علـى جميـع هـذه الجرائـم بالسـجن 

مدى الحياة. 
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وبموجب المادة ١ من الفصل ٢٣ من قانون العقوبـات السـويدي لا يجـوز أن تتجـاوز 
العقوبة على الشروع في ارتكاب مثل هذه الجرائم العقوبـة الـتي توقَّــع في حالـة اكتمـال تنفيـذ 
الجريمة كما لا يجوز أن يعاقَـب عليها بأقل من السـجن إذا كـان الحـد الأدنى للعقوبـة في حالـة 

اكتمال التنفيذ هو السجن لمدة عامين أو أكثر. 
ـــداد للجريمــة أو التــآمر لارتكاــا، بموجــب المــادة ٢ مــن  وتكـون العقوبـة علـى الإع
الفصل ٢٣ من قانون العقوبات السويدي، أقل من الحد الأقصى للعقوبـة الـتي تطبــق في حالـة 

اكتمال تنفيذ الجريمة. 
مـا هـي التشـريعات والإجـراءات المتبعـــة لتجميــد الحســابات والأصــول الماليــة في  ١ (ج)

المصارف والمؤسسات المالية؟ 
تنـدرج الأحكـام الـواردة في القـرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) تحـت نظـم الجماعـــة الأوروبيــة 
ذات الصلة التي تنطبق بشكل مباشر على السويد. وينسحب هذا بشـكل خـاص علـى لائحـة 
نظـم الـس رقـم ٢٠٠١/٤٦٧ المؤرخــة ٦ آذار/مــارس ٢٠٠١، والتعديــلات الخمســة الــتي 
أدخلتها اللجنة الأوروبية على هذه اللائحـة حـتى الآن، كمـا ينسـحب علـى اللائحـة المتوخـاة 
فيمـا يتعلـق بتنفيـــذ القــرار ١٣٧٣ (٢٠٠١). وتشــير الســويد، في هــذا الصــدد، إلى التقريــر 

المشترك للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. 
ما هي التدابير المطبقة لحظر الأنشطة المدرجة في هذه الفقرة الفرعية؟  ١ (د)

انظر الرد المقدم في الفقرة الفرعية ١ (ج). 
ما هي التشريعات أو التدابير الأخرى المطبقة لتنفيذ هذه الفقـرة الفرعيـة؟ وبصفـة  ٢ (أ)
خاصة ما هي الجرائم المنصوص عليها في بلدكم لحظر مـا يلـي: ��١ تجنيـد أعضـاء 
في الجماعــات الإرهابيــة؛  ��٢ تزويــد الإرهــابيين بالســلاح؟ ومــا هــــي التدابـــير 

الأخرى التي تساعد على منع هذه الأنشطة؟ 
 

الإعـداد أو التآمر لارتكاب جريمة 
بموجب المادة ٢ من الفصل ٢٣ من قانون العقوبات الســويدي، يتعـرض، في حـالات 
محـددة، الشـــخص الــذي يحصــل علــى الســموم أو المتفجــرات أو الأســلحة أو أدوات كســر 
الأقفـال أو الـتزوير أو أيـة وسـائط أخـرى مشـاة أو يقـوم بتصنيعـها أو تقديمـــها أو تلقيــها أو 
الاحتفـاظ ـا أو إيصالهـا أو الاشـتغال ـا بـأي صـورة أخـرى مشـاة، بنيــــة ارتكــاب جريمــة 
أو التشـجيع عليـها، إلى العقوبـة بسـبب الإعــداد لارتكــاب جريمــة مــا، لم تثبـــت عليــه مــة 
الشروع في ارتكاب الجريمة أو ارتكاا بالفعل. وفي حالات أخـرى معينـة توقَــع أيضـا عقوبـة 
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التآمر. ويعرف التآمر بأنـه تبييـت النيـة علـى تنفيـذ أحـد الأفعـال بـالتواطؤ مـع شـخص آخـر، 
أو تقديم عرض بالعمل على ارتكاب جريمة أو بتنفيذها، أو محاولة تحريض شـخص آخـر علـى 

ذلك. 
 

التجنيـد غير المشروع 
تجـوز معاقبـة الشـخص الـذي يجنــــد أشــخاصا للخدمــة العســكرية أو لخدمــة أخــرى 

مشاة بدون ترخيص من الحكومة على ارتكابه فعل التجنيد غير المشروع. 
 

التحريـض على التمرد 
تجوز معاقبة الشخص الـذي يحــث صراحـة أو يشـرع بأيــة صـورة أخـرى في تحريـض 
الناس على ارتكاب فعـل جنـائي علـى ارتكابـه فعـل التحريـض علـى التمـرد. ويمكـن ارتكـاب 

هذا الفعل شفاهـة أو عن طريق المنشورات أو أية رسائل أخرى موجهة إلى الجمهور. 
 

القانون الخاص لمراقبة الأجانب 
يسمح القانون الخاص لمراقبة الأجانب، المسمــى بقـانون الإرهـاب، للسـلطات باتخـاذ 
الإجــراءات حــتى قبــل أن تتوافــر الأدلــة الدامغــة علــى التخطيــط لارتكــاب جريمــة. ويجـــوز 
للحكومة بموجب هذا القـانون طـرد الشـخص الأجنـبي إذا رُئيــت ضـرورة ذلـك لحمايـة أمــن 
السويد أو إذا وجدت أسباب تدعو للشـك في أن ذلـك الشـخص سـوف يرتكـب أو يشـارك 
في ارتكاب جرائم يستخدم فيها العنـف والتـهديد والقسـر لتحقيـق أغـراض سياسـية. وينطبـق 

القانون أيضا على الجرائم المشتبه في ارتكاا في الخارج. 
فضلا عن ذلك، فإن التشريعات السويدية المتعلقة بالأسلحة تعتبر مقيـدة نسـبيا قياسـا 
ـــاد الأوروبي في هــذا  إلى المعايـير الدوليـة كمـا أـا تغطـي الأحكـام الـواردة في توجيـهات الاتح

اال. 
 

ما هي الخطوات الأخرى المتخذة لمنع ارتكاب الأعمال الإرهابيـة، ومـا هـي بصفـة  ٢ (ب)
خاصة آلية الإنذار المبكر المتوافرة لإتاحة تبادل المعلومات مع الدول الأخرى؟ 

اتفق الس الأوروبي في اجتمـاع عقـد في ٢٠ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠١ علـى عـدد مـن 
التدابـير لتكثيـف تبـادل المعلومـات فيمـــا بــين الــدول الأعضــاء. وتشــمل هــذه التدابــير عقــد 
اجتماعات منتظمة لرؤساء وحـدات مكافحـة الإرهـاب وللوكـالات الاسـتخباراتية في الـدول 
الأعضــاء. كمــا تم أيضــا تكثيــف التعــاون بــين الــدول الأعضــاء في الاتحــاد وهيئــة الشـــرطة 
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الأوروبية. وقد عينت السويد ضابطــا للاتصـال للعمـل مـع فريـق أخصـائي مكافحـة الإرهـاب 
الذي شكلته الهيئة. 

وسوف يؤدي أيضا القرار الذي اتخـذ في ٦ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠١، والـذي 
يقضي بأن يبدأ العمل بصورة كاملة في وحدة العدالـة الأوروبيـة إلى تسـهيل تبـادل المعلومـات 
ـــدة، ســيصبح في  التنفيذيـة. وعندمـا يعتمـد البرلمـان السـويدي موافقـة السـويد علـى هـذه الوح
إمكان السويد سحب تحفظها المتعلق بضرورة فحص البرلمان للمسـألة، ومـن ثم، سـيمكنها أن 

تدعم مسألة الموافقة على هيئة العدالة الأوروبية دعما كاملا. 
 

مـا هـي التشـريعات أو الإجـراءات المتبعـــة لحرمــان الإرهــابيين مــن المــلاذ الآمــن،  ٢ (ج)
كقوانين إبعاد أو طرد الأشخاص المشار إليهم في هذه الفقرة الفرعية؟  

يجوز، بموجب قانون الأجانب (١٩٨٩)، أن يقوم مجلس الهجـرة السـويدي أو مجلـس 
طعـون الأجـانب بحرمـان الأجـانب الذيـن اشـتركوا في أعمـال إرهابيـــة مــن مركــز اللاجئــين، 
ـــة جنيــف لعــام ١٩٥١  اسـتنادا إلى مبـادئ مماثلـة لتلـك الـواردة في المـادة ١ واو (أ) مـن اتفاقي
ـــن  المتعلقــة بمركــز اللاجئــين. ويجــوز، في حــالات اســتثنائية، حرمــان اللاجئــين أو غــيرهم م
المحتاجين للحماية من الحصول على تصاريح الإقامة بسبب ما يظهر مـن أنشـطة سـابقة لهـؤلاء 
الأجـانب، أو بسـبب الأمـن القومـــي. بيــد أنــه لا يجــوز مطلقــا إعــادة المعرضــين للإعــدام أو 
التعذيب أو غير ذلك من المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة إلى بلدان منشئهم أو إلى بلـد 

آخر يتعرضون فيه لهذه المخاطر. 
 

ـــن العمــل ضــد دول  مـا هـي التشـريعات أو الإجـراءات القائمـة لمنـع الإرهـابيين م ٢ (د)
أخرى أو مواطنين آخرين انطلاقا من إقليمكم؟ 
انظر الرد المقدم في إطار الفقرة الفرعية ٢ (ب). 

وحسـبما ذُكـر مـن قبـل، فـإن التشـريعات السـويدية لا تـرد فيـها إشـــارات إلى أفعــال 
جنائية معينة بوصفها أعمـالا إرهابيـة. فمرتكبـو هـذه الأعمـال يعـاقبون وفقـا للأحكـام العامـة 
الواردة في قانون العقوبات. كما ينص هذا القـانون علـى المحاكمـة علـى الأفعـال الـتي تنفـذ أو 

يخطط لها داخل السويد ضد دول أخرى أو مواطنين آخرين. 
ومن السبل الأخـرى الـتي تمنـع ارتكـاب هـذه الأعمـال الاحتكـام إلى القـانون الخـاص 
لمراقبة الأجانب (انظـر الـرد الـوارد في الفقـرة الفرعيـة ٢ (أ)). فبموجـب هـذا القـانون، يمكـن 
للحكومة أن تطرد الشخص الأجنبي إذا كان هناك ما يستوجب الشك في أنه سوف يرتكـب 
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أو يشـارك في ارتكـاب جرائـم يسـتخدم فيـها العنـف أو التـهديد أو القسـر لأغـراض سياســية. 
ويسري هذا القانون أيضا على الجرائم المشتبه في ارتكاا في الخارج. 

 
ما هي الخطوات التي اتخـذت لاعتبـار الأعمـال الإرهابيـة أعمـالا إجراميـة خطـيرة  ٢ (هـ)

ولكفالة أن يعكس العقاب خطورة هذه الأعمال الإرهابية؟ 
قامت السويد بالتصديق على جميع اتفاقيات القـانون الجنـائي الـدولي الراميـة إلى قمـع 
الإرهاب، باستثناء الاتفاقية الدولية لقمع تمويــل الإرهـاب. وبالتـالي، فـإن السـويد قـد صدقـت 
علــى جميــع الاتفاقيــات والــبروتوكولات المدرجــة في مرفــق الاتفاقيــة الدوليــة لقمــــع تمويـــل 
الإرهاب، وتقوم بتنفيذها جميعا. وبناء على ذلك، فإن جميـع الأعمـال الـتي تشـكل جريمـة، في 
نطاق اتفاقيات القانون الجنـائي الـدولي المتعلقـة بقمـع الإرهـاب، وحسـب التعريفـات الـواردة 

فيها، تشكل جريمة في السويد. 
وفضـلا عـن ذلـك، فقـد وقعـت السـويد في ١٥ تشـــرين الأول/أكتوبــر ٢٠٠١ علــى 
الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهـاب. ويجـري إعـداد التشـريعات اللازمـة حـتى تمتثـل السـويد 
للاتفاقية وتتقيد ا على نحو كامل. وتعتزم الحكومة السويدية أن ترسـل إلى البرلمـان في مطلـع 
العام القادم مشروع قانون جديد ينطوي على الاقتراحات التشريعية اللازمـة، بمـا فيـها اقـتراح 
يدعو السويد إلى التصديق على الاتفاقية. وإذا حظي هذا المشـروع بموافقـة البرلمـان، فسـتدخل 
هذه التشريعات الجديدة حيز النفاذ ويجري التصديق على الاتفاقية في ١ تموز/يوليه ٢٠٠٢. 

وحسـب المذكـور أعـلاه، فـإن التشـريعات السـويدية لا تـرد فيـها إشـارات إلى أفعـــال 
جنائية معينة بوصفها أعمالا إرهابية. فمرتكبـو هـذه الأعمـال تجـري معاقبتـهم وفقـا للأحكـام 
العامة لقانون العقوبات. وقد تـأخذ الأعمـال الإرهابيـة شـكل عـدد مـن الجرائـم المحـددة، مثـل 
القتل، والخطف، والحرق المتعمد، والتدمير، وتعريض الشعب للخطر، والتخريب، واختطـاف 
وسائل النقل، وتخريب وسائل النقل البحرية أو الجوية، وتخريب المطـارات، ونشـر السـموم أو 

المواد المسببة للأمراض. ويعاقب على جميع هذه الجرائم السجن مدى الحياة. 
وبالإضافة إلى ذلك، فإن السويد بوصفـها عضـوا في الاتحـاد الأوروبي، مطالبـة بتنفيـذ 

القرار الإطاري المتعلق بمكافحة الإرهاب، الوارد في التقرير العام للاتحاد الأوروبي. 
وقـد توصـل الـس الأوروبي أخـيرا، في ٦ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠١، إلى اتفــاق 
سياسي بشأن تشكيل وحدة العدالة الأوروبية المعنية بالتعاون القضائي. ودف هـذه الوحـدة 
إلى تحسـين التعـاون بـين السـلطات الوطنيـة المختصـة والتشـجيع عليـــه، ولا ســيما عــن طريــق 
تسهيل تبادل المساعدة القانونية وتنفيذ طلبات تسليم ارمين. وعند اعتماد البرلمان السـويدي 
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لموافقـة السـويد علـى هـذه الوحـدة، سـتتمكن السـويد مـن ســـحب تحفظــها المتعلــق بضــرورة 
فحـص البرلمـان للمسـألة، ومـن ثم، ســيمكنها أن تدعــم مســألة الموافقــة علــى وحــدة العدالــة 

الأوروبية دعما كاملا. 
ما هي الإجراءات والآليات القائمة لمساعدة الدول الأخرى؟  ٢ (و)

فيما يتعلق بالتعاون القضـائي، يمكـن للمدعـين العـامين والقضـاة السـويديين، بموجـب 
قـــانون المســـاعدة القانونيـــة الدوليـــة في المســـــائل الجنائيــــة (٢٠٠٠:٥٦٢)، أن يعــــاونوا في 
التحقيقات الجنائية الأجنبية. فعندما تطلـب دولـة أخـرى المسـاعدة، يمكـن للسـويد أن تزودهـا 
ذه لمساعدة عن طريق جميع التدابير المسموح ا في سياق التحقيقات الأولية السويدية (مثـل 
تفتيش الأماكن، والمصادرة، والتصنت السري على الاتصالات السلكية واللاسـلكية، ومـا إلى 
ذلك). وعند اتخـاذ هـذه التدابـير، يجـري تطبيـق المعايـير والشـروط المعمـول ـا في التحقيقـات 
الأولية السويدية. ولا تشترط السـويد وجـود اتفاقيـة مـع الدولـة الـتي تطلـب الدعـم، إذ يمكـن 

دائما تقديم المساعدة إذا توافرت الشروط التي تحددها التشريعات. 
انظر أيضا الرد المقدم في إطار الفقرة الفرعية ٢ (ب). 

كيـف تمنـع عمليـات المراقبـة علـى الحـدود في بلدكـــم حركــة الإرهــابيين؟ وكيــف  ٢ (ز)
تدعم الإجراءات التي تتبعوا في إصدار أوراق الهويـة ووثـائق السـفر هـذا الأمـر؟ 

وما هي التدابير الموجودة لمنع تزييف هذه الأوراق والوثائق، وما إلى ذلك؟ 
منذ ٢٥ آذار/مارس ٢٠٠١، أصبحت السويد عضوا عاملا في مجموعة شنغن. وهـذا 
يعني أنه لم تعد هناك أي نقاط تفتيش على الحدود الداخلية، أي الحـدود المشـتركة مـع الـدول 
الأخرى الأعضاء في اموعة، وأنـه في إمكـان النـاس التحـرك بحريـة بـين السـويد وغيرهـا مـن 
الــدول الواقعــة في منطقــة شــنغن. أمــا علــى الحــدود الخارجيــة، فتتحمــل الدولــة العضـــو في 
اموعة، الواقعة على هذه الحدود مسؤولية نقاط المراقبة الحدودية. وتسري على المنطقـة الـتي 
ـــا هــذا  يغطيـها اتفـاق شـنغن برمتـها أنظمـة موحـدة فيمـا يتعلـق بعـدد مـن الأسـئلة الـتي يتناوله
التقرير. وتجري عمليات التفتيش على الحـدود الخارجيـة وفقـا، لأنظمـة موحـدة. وقـد نفـذت 
السـويد مـن جانبـها عـددا مـن التدابـير الراميـة إلى تعزيـز نقـاط المراقبـــة الحدوديــة الخاصــة ــا 
اسـتعدادا للانضمـام إلى مجموعـة شـنغن. وهنـاك في اـــال القنصلــي تعــاون موســع بــين دول 
شنغن، بما في ذلك فيما يتعلق بالسياسات المتصلة بالتأشـيرات. ومنعـا للـتزوير، يجـري الالـتزام 
بمعايير الأمن المشتركة المعمول ا في الاتحاد الأوروبي، عنـد إصـدار التأشـيرات ووثـائق السـفر 

وغيرها من الأوراق. 
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ـــات عــن الوثــائق وغيرهــا مــن الأشــياء  ويشـتمل نظـام معلومـات شـنغن علـى معلوم
المفقودة، وعن الأفــراد الذيـن يتعـين منعـهم مـن دخـول منطقـة شـنغن، وعلـى بيانـات أخـرى. 
ويجــري التعــاون علــى نطــــاق واســـع بـــين هيئـــات الشـــرطة في دول مجموعـــة شـــنغن. وفي 
١٢ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠١، بـدأ مجلـس الشـرطة الوطـني الســـويدي تقييمــا لانضمــام الســويد 
كعضو عامل إلى مجموعة شنغن، وذلك بمساعدة مجلس الجمارك، وخفر السـواحل السـويدي، 
ومجلس الهجرة السويدي، ومكاتب المدعي العام، وغير ذلك من السـلطات. وقـد أُولي تركـيز 
في هذا التقييم لأهميـة وجـود نقـاط فعالـة لمراقبـة الحـدود، وكـان مـن بـين المسـائل الـتي أثـيرت 
مسألة التدابير اللازم اتخاذها لمنع الإرهابيين من التمتع بحرية الحركـة. ومـن أمثلـة هـذه التدابـير 

المحددة إلحاق موظفين إضافيين بالعمل على الحدود. 
ما هي الخطوات التي اتخذت لتكثيف تبـادل المعلومـات العمليـة والتعجيـل بذلـك  ٣ (أ)

في االات المشار إليها في هذه الفقرة الفرعية؟ 
انظر الرد المقدم في الفقرة الفرعية ٢ (ب). 

ما هي الخطوات التي اتخذت لتبادل المعلومات والتعـاون في اـالات المشـار إليـها  ٣ (ب)
في هذه الفقرة الفرعية؟ 

فيمـا يتعلـق بالتعـاون في مجـال التدابـــير القضائيــة، تســتطيع الســويد، بموجــب قــانون 
المساعدة القضائية الدولية في المسـائل الجنائيـة (٢٠٠٠: ٥٦٢)، مسـاعدة البلـدان الأخـرى في 
أمور، من بينها إجراء الاستجوابات المتصلة بالتحقيقات الأولية، وعرض الأدلة علـى المحـاكم، 
واتخاذ التدابير القسرية الإجرائيـة مـن قبيـل الحجـز والمصـادرة وتفتيـش الأمـاكن. وعنـد طلـب 
الدول الأخرى للمساعدة، يمكن استخدام جميـع الأدوات المتاحـة في سـياق التحقيقـات المحليـة 

بموجب قانون الإجراءات القضائية.  
وتتعـاون دائـرة الأمـن السـويدية مـع غيرهـا مـن دوائـر الأمـن بصـورة مسـتمرة وفائقــة 
التطور. ولا يقتصر هـذا التعـاون، الـذي تم بطبيعـة الحـال تكثيفـه بعـد الأحـداث الـتي شـهدا 
الولايات المتحدة، علــى تبـادل المعلومـات بشـكل مباشـر بـين دوائـر الأمـن، بـل تشـارك دائـرة 
الأمن أيضا مشاركة نشطة في الاجتماعات المنتظمة التي تجري في إطار التعـاون داخـل الاتحـاد 
الأوروبي، وفي إطار المنتديات الأخرى المشاركة في مكافحة الإرهـاب، القائمـة داخـل أوروبـا 
وخارجـها. ويتمثـل إلى حـد كبـير هـذا النـوع الأخـير مـن التعـاون في تبـادل المعلومـات، بينمـا 

يتخذ النوع الأول طابعا عمليا. 
انظر أيضا الرد المقدم في إطار الفقرة الفرعية ٢ (ب). 
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ـــذه الفقــرة  مـا هـي الخطـوات الـتي اتخـذت للتعـاون في اـالات المشـار إليـها في ه ٣ (ج)
الفرعية؟ 

فيمـا يتعلـق بمسـألة التدابـير المتخـذة ضـد ارمـين، يمكـن للمدعـين العـامين والقضـــاة، 
حسب المذكور آنفا في سياق الفقرة الفرعية (و)، أن يعاونوا في التحقيقات الجنائيـة، بموجـب 

قانون المساعدة القضائية الدولية في المسائل الجنائية (٢٠٠٠: ٥٦٢). 
وانظــر بالإضافــة إلى ذلــك الــردود المقدمــة في ســــياق الفقرتـــين الفرعيتـــين ٢ (ب) 

و ٣ (ب). 
ما هي الأمور التي تعتزم حكومتكم القيام ا فيمـا يتعلـق بـالتوقيع و/أو بـالتصديق  ٣ (د)

على الاتفاقيات والبروتوكولات المشار إليها في هذه الفقرة الفرعية؟ 
 

اتفاقيات القانون الجنائي الدولي المتعلقة بالإرهاب 
قـامت السـويد بـالتصديق علـى جميـع اتفاقيـات القـانون الجنـائي الـدولي المتعلقـة بقمــع 
الإرهاب، باستثناء الاتفاقية الدولية لقمع تمويــل الإرهـاب، وبالتـالي، فـإن السـويد قـد صدقـت 
ـــع الإرهــاب،  علـى جميـع الاتفاقيـات والـبروتوكولات المدرجـة في مرفـق الاتفاقيـة الدوليـة لقم
وتقـوم بتنفيذهـا جميعـا. وبنـاء علـى ذلـك، فـإن جميـع الأعمـال الـتي تشـكل جريمـــة، في نطــاق 
اتفاقيات القانون الجنـائي الـدولي المتعلقـة بقمـع الإرهـاب، وحسـب التعريفـات الـواردة فيـها، 

تشكل جريمة في السويد. 
 

الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب 
وقعـت السـويد علـى هـــذه الاتفاقيــة في ١٥ تشــرين الأول/أكتوبــر ٢٠٠١. ويجــري 
إعـداد التشـريعات الـلازم وضعـها حـتى تمتثـل السـويد للاتفاقيـة وتتقيـد ـا علـى نحـــو كــامل. 
وتعتزم الحكومة السويدية أن تعرض على البرلمان في مطلع العام القادم مشروع قـانون يشـتمل 
على الاقتراحات التشريعية اللازمة، بما فيها اقتراح يدعو السويد إلى التصديـق علـى الاتفاقيـة. 
وإذا حظـي هـذا المشـروع بموافقـة البرلمـان، فسـتدخل هـــذه التشــريعات الجديــدة حــيز النفــاذ 

ويجري التصديق على الاتفاقية في ١ تموز/يوليه ٢٠٠٢. 
 

اتفاقية تمييز المتفجرات البلاستيكية بغرض كشفها 
ــتيكية.  وضعـت هـذه الاتفاقيـة في عـام ١٩٩١، وهـي تتعلـق بتميـيز المتفجـرات البلاس
وتقتضي هذه الاتفاقية من الـدول الأطـراف تزويـد جميـع متفجراـا البلاسـتيكية، بمـا في ذلـك 
المملوكة ملكية خاصة، بمواد تسهل كشفها. وقــد وقعـت السـويد علـى هـذه الاتفاقيـة في ١٣ 

تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٢، إلا أا لم تصدق عليها بعد. 
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قدم أي معلومات ذات صلة بتنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات والقرارات المشـار  ٣ (هـ)
إليها في هذه الفقرة الفرعية. 

ـــى الاتفاقيــات والــبروتوكولات الدوليــة التاليــة المتصلــة  قـامت السـويد بـالتصديق عل
بالإرهاب: 

ـــال الأخــرى المرتكبــة علــى مــتن الطــائرات،  الاتفاقيـة الخاصـة بـالجرائم وبعـض الأفع �
طوكيو، ١٤ أيلول/سبتمبر ١٩٦٣؛ 

اتفاقيـة قمـع الاسـتيلاء غـير المشـــروع علــى الطــائرات، لاهــاي، ١٦ كــانون الأول/  �
ديسمبر ١٩٧٠؛ 

ــال،  اتفاقيـة قمـع الأعمـال غـير المشـروعة الموجهـة ضـد سـلامة الطـيران المـدني، مونتري �
كندا، ٢٣ أيلول/سبتمبر ١٩٧١؛ 

ـــع الجرائــم المرتكبــة ضــد الأشــخاص المتمتعــين بحمايــة دوليــة؛ بمــن فيــهم  اتفاقيـة من �
الموظفــون الدبلوماســيون؛ والمعاقبــة عليــها، نيويــورك، ١٤ كــــانون الأول/ديســـمبر 

١٩٧٣؛ 
الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن، نيويورك، ١٨ كانون الأول/ديسمبر ١٩٧٩؛  �

اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية، فيينا، ٣ آذار/مارس ١٩٨٠؛  �
البروتوكول المتعلق بقمع أعمال العنف غير المشروعة في المطـارات الـتي تخـدم الطـيران  �
ـــة ضــد ســلامة  المـدني الـدولي التكميلـي لاتفاقيـة قمـع الأعمـال غـير المشـروعة الموجه

الطيران المدني، مونتريال، كندا، ٢٤ شباط/فبراير ١٩٨٨؛ 
البروتوكول المتعلق بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضـد سـلامة المنشـآت الثابتـة  �

الموجودة على الجرف القاري، روما، ١٠ آذار/مارس ١٩٨٨؛ 
الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل، نيويورك، ١٢ كـانون الثـاني/ينـاير  �

 ١٩٩٨
كمـا صدقـت السـويد علـى الاتفاقيـة الدوليـة لقمـع الإرهـاب، ستراسـبورغ، فرنســـا، 

٢٧ كانون الثاني/يناير ١٩٧٧. 
وقد وقعت السويد على الاتفاقيتين الدوليتين التاليتين، وإن لم تصدق عليهما بعد: 
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اتفاقية تمييز المتفجرات البلاستيكية بغـرض كشـفها، مونتريـال، كنـدا، ١ آذار/مـارس  �
١٩٩١؛ 

الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب، نيويورك، ١٠ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٠.  �
وانظر الإضافة إلى ذلك الردود المقدمة في إطار الفقرة الفرعية ٣ (د). 

 
ما هي التشريعات والإجراءات والآليات القائمة لكفالـة ألا يكـون طـالبو اللجـوء  ٣ (و)

قد شاركوا في أنشطة إرهابية قبل منحهم مركز اللاجئين؟ 
أصدرت الحكومة السويدية تعليمات كتابيـة لـس الهجـرة السـويدي ولـس طعـون 
الأجانب للنظر في تنفيذ هذه المادة عند تقييمهما لفرادى الحـالات. ويجـري في الوقـت الراهـن 
عند التعامل مع هذه الحالات الأخذ بتدابير أمنية صارمة في إطار القوانين والتنظيمات القائمـة 
فيما يتعلق باللجوء والهجرة. ويجوز لهذين السين استفتاء شرطة الأمن في الحالات الــتي تـرى 
فيها السلطات وجود ما يبرر الحرمان مـن مركـز اللاجئـين، كوجـود ادعـاء علـى سـبيل المثـال 

بارتكاب أعمال إرهابية. 
 

ما هي الإجراءات القائمة لمنع إساءة استغلال الإرهابيين لمركز اللاجئين؟  ٣ (ز)
قـام مجلـس الهجـرة السـويدي بتعيـين فرقـة عمـل لكفالـة تحسـين التنسـيق بـين ســلطات 
اللجـوء والشــرطة والمدعــين العــامين، مــن أجــل الوفــاء بالشــروط المحــددة في القــرار ١٣٧٣ 
(٢٠٠١)، وبصفة خاصة من أجل تسهيل الاستعانة على نحو أفضل بـالموارد القانونيـة القائمـة 

لحرمان الإرهابيين من مركز اللاجئين وتسهيل تقديمهم للعدالة. 
 


